
    بداية المجتهد

    - ( الركن الرابع ) وأما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود وليست

هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد وهي ضربان عند مالك

عامة وخاصة فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء وذلك

أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض وقال الشافعي : لا تجوز الوكالة بالتعميم

وهي غرر وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع إلا ما

وقع عليه الإجماع
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